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ح  أو المارا ت ف رل الم را  مر  إذا ادعی الصائغ أو الملّ  :5مسألة 

ك ال  ل أو ادعی ال فریط أو ال عدّت المالنار أففریط ولاو  غیر فعد  

 [1].1قویقدّم قولهم مع الیمین ع ی الأ

لاخلاف  نّهفیما إذا لم یعلم الحال؛ لأ ومن المعلوم أنّ الکلام [1]

ة القصارفي أنّ العین المدفوعة إلی الأجیر للعمل فیها )من 

ولو تلفت ،لا ًالکلام عنه مفصّ  کما مرّ ، والصیاغة و...( أمانة عنده

کونه بمن النصوص  عدّةك ضمان علیه ودلّت علی ذلعنده لا

أو  یعلیه الضمان فیما إذا تعدّ  ،ن علی الأمین نعممؤتمن ولاضما

 عدوانیة. بأمانیة بل تنقل تعدّ لاط؛لأنّ الید حینئذ فرّ 

ك وأنکر المال وتعد  التلف من غیر تفریط  العامل یادّعوأمّا إذا 

ي وتنازعا ولم یعلم وقوعه عن التعدّ )العامل( أو أنکر وقوع التلف 

نّ المکلّف أعلیه الإجماع  یالمدّعل ب ،الحال؟ فالمنسوب إلی المشهور

ضمان ولیس علی العامل إلّا لل المدّعيك قامة البیّنة هو المالإب

الخلاف إلی المشهور بأنّ  2«المسالك»الیمین، ونسب الشهید في 

البیّنة یطلب من العامل، ولهذا یشکل ثبوت الشهرة في کلا القولین 
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 المدّعيت دعوی علی إثبا لقتضي تقدیم قول العامتوالقاعدة 

  .بالبیّنة، هذا

 وأمّا الروایات الواردة في المقام:

 فهي علی طوائف:

 مطلقاً. العاملمنها: مادلّت علی ضمان 

 م مطلقاً.نهمادلّت علی عدم ضمامنها: 

لیس ف هم ضامنون وغیرأنّه منها: الروایات المفصّلة بین المتهم و

 بضامن.

في »قال:  ×عبداللهصحیحة الحلبي عن أبي  -1ولی: أمّا الأأ 

 أمر بیّن  على منه يخرج ء ف ماغ ما سرق منهم م  شيال و الصبّ الغسّ 

ء و إن فإن فعل ف یس ع یه شي ،ق یل له أو كثیر قد سرق و كلّ  أنّه

ع یه فقد ضمنه إن لم  ادّعيقد ذهب الذت  أنّهو زعم  بیّنةلم یقم ال

 .1«على قوله بیّنةیا  له 

ار قصّ  عن سألته قال: ×عن أبي عبداللهصحیحة أبي بصیر  -2

فع یه أن یقیم » :قال ؟سرق من بین متاعه أنّهفزعم  إلیه ثوباً  دفعت
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ه إن سرق م اعه ك ّ ف ،ءسرق م  بین م اعه و لیس ع یه شي أنّه بیّنةال

  .1«ءف یس ع یه شي

 ×كان أمیرالمؤمنین»قال:  ×معتبرة السکوني عن أبي عبدالله -2

 .2 «...الناس ةع ی أم ع والصائغ اح یاطا   القصّا اغ وبّ   الصیضمّ 

ال سئل عن رجل جمّ  قال: ×عن أبي عبدالله يصحیحة الحلب -4

بعض  فزعم أنّ  ،و بعث معه بزیت إلى أرض منه إبلاً  یاستکر

و  شاء أخذ الزیت إن» :فقال ؟هراق ما فیهإزقاق الزیت انخرق ف

 .3«عادلة بیّنة به لا یصدق إلّا انخرق و لانّ  نّهإ :قال

 في رجل حمل مع رجل في ×الحلبي عن أبي عبد الله صحیحة -5

 .4«هو ضام » :قال ،فنقص طعاماً  سفینته

 هذه هي الروایات الدالّة علی ضمان العامل مطلقاً.

 مطلقاً. نهأمّا الطائفة الثانیة الدالّة علی عدم ضما
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سألته عن قال:  ×ر عن أبي عبداللهویة بن عمّا اصحیحة مع -1

 .1«اننضمیلیس »فقال:  ؟القصّاراغ وبّ الص

الواقع في أسناد التفسیر(  ربن مرا اسماعیلمعتبرة یونس )لمکان  -2

قال:  الصائغ أیضمنون؟و القصّارعن  ×قال: سألت الرضا

 ط علیه الضمان في العقد(.تر)أي یش 2«لایص ح إلّا أن یضمنوا»

 المفصّلة: الأخیرة الطائفةوأمّا 

ال مع جمّ  الشام إلى متاعاً  أبي جعفر بن عثمان قال: حملیحة صح -1

 :قالف ×فذکرت ذلك لأبي عبد الله ،منه ضاع حملاً  فذکر أنّ 

 .3«نهفل فضمّ » :قال ،لا :قلت «همهأف ّ »

ل یکر  الذي في الجمّا   ×أبي بصیر عن أبي عبد اللهمعتبرة  -2

و إن كان  ،ءس ع یه شيف ی إن كان مأمونا  » :قال ؟أو يهریقه يحمل

 .4«غیر مأمون فهو ضام 
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 ×كان أمیر المؤمنین» قال: ×عبدالله أبيعن  يالحلبصحیحة  -2

ل ع یه ی طوّ  ×ل ناس وكان أبي اح یاطا   والصائغ القصّا   یضمّ 

 .1«إذا كان مأمونا  

كان »قال:  ×عن أبي عبداللهـ المعتبرة ـ أبى بصیر روایة  -4

يح اط به على أموال الناس وكان  والصائغ  القصّا  یضمّ  ×علي

 .2«ل ع یه إذا كان مأمونا  ی فضّ  ×أبو جعفر

ن بمفهومهما علی الضمان مع عدم کونه وهاتان الروایتان تدلّا 

 مأموناً.

 وفي هذه الطائفة روایة اأخری أیضاً ولکن سندها ضعیف.

مل ك علی العامل التفریط وکان العاالمال ادّعيلو  :وعلی الجملة

لتصریح النصوص بعدم الشيء علیه  ؛مأموناً یلزم المالك بالإثبات

 ؛إذا لم یکن العامل مأموناً، فهو ضامن ،ل نعمضّ ل والتفوالتطوّ 

فحینئذ علی  ،بت عدم التفریطثإلّا أن ی« یضمن»نّه أللتصریح ب

العامل إقامة البیّنة، هذا کلّه هو المستفاد من الجمع بین الأخبار 
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الحکم ابتداء بتقدیم  ءجا فمن أین ،اختلاف مضامینها الواردة علی

 ف العامل بالبیّنة.قولهم مع الیمین ولم یکلّ 

لزام العامل بالحلف إولعلّه لما ورد في غیر واحد من الأخبار من 

 ام.تّ بعد الا

حبیب قال: قلت لأبي  بکربنسناده عن إمارواه الشیخ ب منها:

إن »فذهبت بزعمه، قال:  ،القصّارإلی  بّةأعطیت ج :×عبدالله

 .1«ف یس ع یه شيء همّ هف وإن لم ،م ه فاس ح فهتّ ا

إلّا  القصّا   لایضمّ »: ×: روایة اأخری عنه عن أبي عبداللهومنها

 .2«ح ف هأم ه ما جنت یده وإن اتّ 

مضافاً إلی ضعف الروایة لإهمال الراوي عند ـ والمشکلة في المقام 

کتفاء بالحلف ن علی أکثر من جواز الاما لاتدلّا أنّه ـ : الرجالیین 

بدلاً عن المطالبة بالبیّنة التي هي المحکوم علیها في الروایات 

 من.الة التي یکون العامل ضالمفصّ 

 عدم ماما لایستفاد منهنّه ضة بین الطائفتین؛ لأرفلم یتحقّق المعا

 یریهو تخ :ولعلّ النتیجة جمعاً بین الأخبار .جواز المطالبة بالبیّنة
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مّا إو ،العامل بالبیّنة في دعواه ةمّا مطالبإالمالك بین الأمرین: 

فعلی هذا یشکل الحکم أیضاً بتقدیم قولهم مع  ،الاستحلاف

 الیمین تعییناً.

قد یقال بسقوط نصوص الضمان عن الاعتبار لإعراض  ،نعم

ستحلاف علی وفق الابحیث إنّ المشهور أفتی  ؛صحاب عنهاالأ

، وهذا الیمینیکون العامل بمنزلة المنکر وعلیه ف ،هاتین الروایتین

ربما یقال بعدم اعتبار الإعراض لسقوط  نّهیتمّ علی المبنی؛ لأ

 هذا أوّلاً. ،&کما علیه السیّد الخوئي ةالروای

وثانیاً: یشکل دعوی ثبوت الشهرة للحکم بالیمین بعد نسبة 

ولعلّه  ،نةإلی المشهور بمطالبة العامل بالبیّ  1«المسالك»الشهید في 

 .من المذهب بأنّ الأوّل هو الأظهر 2«رر ائال»لذلك ذهب في 

وثالثاً: بعد التنزّل والقول بثبوت الشهرة )في ترجیح الحکم بالیمین 

رض عا توجب سقوط اعتبار الروایات المأنّه وقلنا ب ،علی العامل(

وأمّا إذا  ،عنها، لکنهّ موقوف علی أنّ الشهرة ثابتة لأجل الإعراض

ن تقدیم قولهم مع الیمین فلأجل تمامیة المعارضة بین أحتمل ا
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من جهة موافقتها للإطلاقات  الیمینوتقدیم قولهم مع  ،النصوص

والیمین علی من  يللمدّعنّ البیّنة أ»والعمومات الدالّة علی 

عراض والإ ،لوا بهذه الطائفة الأخیرة من باب الترجیحم، فع«أنکر

فلذلك یشکل الحکم بتقدیم ، بالبیّنة ةعن الطائفة المفصّلة الآمر

قولهم مع الیمین لولا نسلّم قاعدة الترجیح علی النهج المذکور 

 أیضاً.

الصحیحة الظاهرة في یل علی روایة أبي بصیر وبقي الکلام في التع

 الصائغ لا یضم » :قال ×عن أبي عبد اللهستحلاف وهي قوله الا

 (فیجیئونفیخوف )همین اونوا م ّ  أن یو لا الحائك إلّا  القصّا و لا 

 .«ئا  ه یس خرج منه شیویس ح ل لع ّ  بیّنةبال

ع ی »فیکر  الذي يحمل أو يهریقه، فقال: جّمالاً وفي رجل استأجر 

نحو م  العامل إن كان مأمونا  ف یس ع یه شيء وإن كان غیر 

 .1«مأمون فهو ضام 

 تعیین في اً ستحلاف المذکور في لسان الروایة ظاهربعد کون الا

 العامل وهو الحلف. ةوظیف
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 «التهذیب»ولکنّ المشکلة في هذه الروایة ولاسیما بعد نسخة 

بین البیّنة والحلف الجمع واقتضائهما  «یئونجفی«: »الفقیه»و

إنّ التخویف بالبیّنة فرع ثبوتا  :بأحد من البناء علیه ولایظنّ 

وج عن ام ولاسبیل للخرتّ واستحقاقها فهي ثابتة بعد فرض الا

بها  كیشکل التمسّ  :وبالجملة .الضمان إلّا بالبیّنة دون الحلف

 علیه )الیمین علی العامل(. یالمدّعلإثبات الحکم 

 تضمینوبعد اللتیا والتي لایبعد القول بعموم استحباب عدم 

ة جواز و أدلّ  ، مطلقاً ینالعامل وفقاً لما دلّت علی عدم التضم

 حممولة علی التقیة )کما أفاده البعض( أو علی التضمین ینالتضم

  .همتّ بالم تخصیصهك في التفریط ثم عند الش يالظاهر

 ×كان أبي»عن أبي عبدالله قال:  «الفقیه»ذلك مرسلة لویشهد 

 ×ما أفسدا و كان علي ب  الحسین القصّا و  الصائغ یضم 

 .قاً تضمین العامل مطلعدم ومقتضاها  1«ل ع یهمی فضّ 
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م  قیام البیّنة ع ی  أنّه الأجیر في مو د ضمین: یاره فضم6مسألة

ع  الیمین أو نحو  ناولهأو  هیفي الحفظ أو فعدّ  ففریطهإفلفه أو 

 [1].1ذلك

لاإشکال في ضمان الأجیر في موارد مثل قیام البیّنة علیه [ 1]

 ضمانه،أفتی الماتن بکراهة  أنّهالضمان ثابت علیه، إلّا  نّ أو

سألت أبا استشهد للحکم المذکور بروایة حذیفة بن منصور قال: و

فتطیب  ،عن الرجل يحمل المتاع بالأجر فیضیع المتاع ×عبد الله

 :قلت «؟أمین هو» :فقال لي :قال ؟أیأخذونه ،لأهله یغرمه نفسه أن

 .2«فل یأخذ منه شیئا  » :قال ،نعم

المفروض فیها  إذ ؛للمدعی الدلالةصور بق :ولکنهّ اأشکل علیها

لاموضوع  كومع ذلوأنّه لانظر فیها إلی التضمین ن الأجیر یتماا

تأمّل في  كولعله لذل .3لخروج المفروض عن موارده ؛لضمانل

 د.نبها مضافاً إلی الإشکال في الس كبعد التمسّ  4«كالمستمس»
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ر   للعامل مطلقاً ینالتضم كلابأس بأن یلتزم باستحباب تر ،نعم

ل بعضها الناطقة بالتطوّ مرّت داً إلی روایات عدیدة مستنـ  کما مرّ 

ة مصداق عموم أدلّ  ینالتضم كتر مضافاً إلی أنّ  ،لضّ والتف

 حسان.الإ

 [1].1م قول المس أجر: إذا فنازعا في مقدا  الاجُرة قدّ 7ةمسأل

 ع في قدر المستأجرزانقد مرّ الکلام في المسألة الثالثة )أي الت[ 1]

لتقدیم قول المستأجر  الوجه نّ أالأقلّ( و يمدّعوتقدیم قول  علیه

 كما اتفقا في استحقاق المالأنّه الأقل طبعاً هو  يعالذي هو مدّ 

أي ـ  هالإنکار ؛ومقتضی الأصل عدمه ،والنزاع في الزیادة للقلیل

 جر.ودعواها من المو ـ المستأجر

کون المقام مورد التداعي موقوف علی أن لودعوی التحالف 

رض، إلّا غالدعوی ولاال مصبّ  يالمدّعفي تشخیص نجعل المعیار 

لایکون  القلیلنّ بعد توافقهما وتسالمهما بالنسبة إلی أا: قد مرّ منّ  أنّه

التداعي فیما إذا لم یکن في  بداهة أنّ  ؛النزاع إلّا بالنسبة إلی الزیادة

د حدان في عدم تعدّ ما فیما نحن فیه متّ أنّه فق علیه مع ین أمر متّ بال
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کون الزائد مع الأقلّ والآخر  یدّعيجارة، ولکن أحدهما عقد الإ

 .ةفقول المنکر موافق للحجّة وهي أصالة عدم الزیاد ،ینکره

آجره بغل  أو حما ا  أو آجره هذا الحما   أنّه: إذا فنازعا في 8مسألة

ا عشرة أنّ أو ذلك فالمرجع ال حالل، وكذا لو اخ  فا في الاجُرة 

 [1].1دینا أو د اهم 

المفروض في هذه المسألة صورة ما إذا اتفقا علی أصل [ 1]

واختلفا في العین المستأجرة أو اختلفا في تعیین الاأجرة،  ةالإجار

 «الشرائع»هو التحالف، وقال في ـ  &کما اختاره الماتنـ فالمشهور 

 ،هذا الثوب كبعت :... فلو قال» :(اب البیعت)الفصل الرابع من ک

ه في یر، ونظ2«الفانحهنا دعویان فیتافه فقال: بل هذا الثوب

طل بالعبد بمأة فقال: بل الجاریة تحالفا و كبعت :: لو قال«القواعد»

بعد نقل  4«الجواهر»في  أنّه ، ثمّ ك، وغیرهما أیضاً قال کذل3«البیع

فیه، فالمعروف والمشهور  عبائرهم قال: لم ینقل خلافاً ولاإشکالاً 
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التحالف علیه من عدم اتفاقهما  نطباق ضابطالأجل  كبینهم، وذل

 علی أمر.

 يالمدّعجعل المقام من موارد  1&السیّد الإصفهانيأنّ إلّا 

نظراً إلی عدم صدور الدعوی علی الآخر  ي،والمنکر دون التداع

إلّا من أحدهما فحسب، أمّا من الطرف الآخر فهو اعتراف علی 

 دعوی علی غیره. أنّهنفسه لا

تّفاق علی في العین المستأجرة )بعد الا ففي المقام: لو تنازعا

ینکره فعلیه  كرس والمالفلمنفعة ال تهملکی یدّعيالاأجرة( والمستأجر 

 الإثبات.

وقوع الإجارة علی الحمار فمرجعها إلی  كدعوی المالوأمّا 

ن دعوی تضمّ تعتراف بمملوکیة منفعة الحمار للمستأجر ولاالا

عد فرض اتّفاقهما علی شیئاً ینکره ب كإذ لایطالب بذل ؛هضدّ 

عن المطالبة  ةالاأجرة، فهذه الدعوی منه لاأثر لها بعد کونها فارغ

الدعوی  تجاهل دعوی اأخری شکّ ت، فهي لایبالإنکار نةالمقرو

مر واتفقا عکس الأنلو ا فیماق التداعی، وکذا الحال الاولی لیتحقّ 

 كالمال هو المدّعيعلی العین المستأجرة واختلفا في الاأجرة، فإنّ 

                                                 

 .122، ص5العروة الوثقی )المحشّي(: ج. 1
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طالب المستأجر یملکیة الدینار و یدّعيإذ هو  ؛فقط دون المستأجر

ینکره فعلیه الإثبات، ودعوی المستأجر وقوع  أنّهوبما  كبذل

بشيء وإقامة دعوی  كن مطالبة المالتضمّ تالإجارة علی الدرهم لا

 علیه.

قد مرّ  أنّهحیث  ؛إلّا أنّ تحقّق الدعوی من الطرف الآخر واضح

هو  أنّهوالمنکر موکول إلی العرف والعقلاء و يعخیص المدّ أنّ التش

منهما المطالب  ًوفي المقام أنّ العقلاء یرون کلّا  ،المعیار في التشخیص

 التحالف. يویجر التداعيفیصدق  ،بالحقّ والمال فهو الملزم بإثباته

والمنکر  المدّعيهذا مضافاً إلی أنّ فرض جعل المقام من باب 

ی استحقاق قفلایب ،جروقول المستأجر بیمین المیستلزم انتفاء 

 .متیقّناً الاأجرة 

شرط أحدهما ع ی الآخر شرطا  أو لا،  أنّه: إذا اخ  فا في 9مسألة

 [1].1فالقول قول مناره
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صل بداهة أنّ الأ ؛ما أفاده من تقدیم قول المنکر واضح[ 1]

 یقتضیه؛ لأنّ الشرط أمر زائد علی أصل العقد یلزم إثباته علی

 عیه.مدّ 

عاظم بإمکان بعض الأ احتملهولا مجال لاحتمال التحالف کما 

، بأن یجعل يالمذکورة في المتن إلی التداع الدعاويإرجاع جملة من 

قطع  معنفس ما صدر من المتخاصمین من حیث هو مورد النزاع 

 المدّعيفي تشخیص  تالنظر عن سائر الجهات؛ لأنّ المعیار کما عرف

قفا تنّه في المقام اأف وبناء العقلاء، ولاإشکال في والمنکر هو العر

نّما اختلفا في الشرط فقط وهو إعلی جمیع خصوصیات المعاملة و

ین یولاوجه لجعله دعو ،ه أحدهما وینکره الآخریدّعیمر واحد أ

 والله العالم العاصم. ،حتی یکون مورد التحالف


